
هل أخرج الزكاة عل مال أقرضته لشخص؟

الدين مرجـو الأداء : بأن كان عل موسر مقر بالدين فهذا فيه أقوال :

أ‐ فمذهب الحنفية ، والحنابلة ، أن زكاته تجب عل صاحبه كل عام ؛ لأنه مال
مملوك له ، إلا أنه لا يجب عليه إخراج الزكاة منه ما لم يقبضه ، فإذا قبضه

زكاه لل ما مض من السنين .

ووجه هذا القول : أنه دين ثابت ف الذمة ، فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه ؛ ولأنه
الحال ، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به ، عل لا ينتفع به ف
أن الوديعة الت يقدر صاحبها أن يأخذها ف أي وقت ليست من هذا النوع ، بل

يجب إخراج زكاتها عند الحول 

ب‐ ومذهب الشافع : أنه يجب إخراج زكاة الدين المرجو الأداء ف نهاية كل
حول ، كالمال الذي هو بيده ، لأنه قادر عل أخذه والتصرف فيه 

ج‐ وفصل المالية فقالوا إن الدين عل أنواع : فبعض الديون يزك كل عام ،
وه دين التاجر المدير [أي الذي يبيع ويشتري للتجارة] عن ثمن بضاعة

تجارية باعها ، وبعضها يزك لحولٍ من أصله لسنَة واحدة عند قبضه ، ولو
أقام عند المدين سنين ، وهو ما أقرضه لغيره من نقد ، وكذا ثمن بضاعة باعها

محتر ، وبعض الديون لا زكاة فيه ، وهو ما لم يقبض ، من نحو هبة ، أو مهر ،
أو عوض جناية



والراجح لدي مذهب الإمام مالك أنه يزك لعام واحد عند قبضه خاصة وأن
المال لا يدر دخلا عل صاحبه .


